
 یمة المعلوماتیة في إثباتھاأثر الطبیعة الخاصة للجر : عنوان المقال          ، رامي حلیم/ د
 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

565  

 لجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات  الرقمیةأثر الطبیعة 
 في إثباتھا

The impact of the digital nature of the  automated data 
processing systems crimes as proof  

  

  
  1رامي حلیم/ د

   dr.rami.halim1@gmail.com 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 
  

     2021/ 05 / 28: تاریخ النشر       2021/ 03 / 31:تاریخ القبول     2021 21/03 :تاریخ الإرسال
 

  

  :ملخص
العدید من  جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتتثیر مسألة الإثبات في 

ومنھا ما ھو  ،منھا ما یتعلق بإجراءات البحث والتحري ،مختلفةالمشكلات وعلى مستویات 
كما قد یشكل تشفیر البیانات المخزنة معلوماتیا  .متعلق بخصائص وطبیعة الدلیل المعلوماتي

عبر برتوكولات خاصة عبر شبكة الإنترنت عائقا كبیرا أمام كشف ھذه الجرائم أو المنقولة 
ذا النوع من الإجرام بالجانب التقني والتطور السریع ومن المؤكد أن ارتباط ھ ،وإثباتھا

جعل لھ طبیعة خاصة تجعل من الإجراءات الكلاسیكیة في إثبات الجرائم  ،تكنولوجیالل
التقلیدیة عاجزة عن التعامل مع مسرح جریمة افتراضي یتطلب معرفة تقنیة متطورة ونمطا 

الذي حتم على المشرعین في مختلف  الأمر. فریدا من المھارات الفنیة في استخلاص الأدلة
لتوفیر الإطار  ،منظومة قانونیة على الإسراع في إرساء دعائم ،دول العالم ومنھا الجزائر

   .الإجرائي والموضوعي لمكافحة ھذه الظاھرة الإجرامیة
  .تشفیر بیانات ،رقميدلیل أنظمة معلومات، ، نظام معالجة آلیة للمعطیات: كلمات مفتاحیة

Abstract:  
The issue of proving in automated data processing systems crimes 

raises a number of questions on various levels, particularly in terms of 
research and investigation procedures  as well as the characteristics 
and nature of the information evidence. Moreover, encrypting computer 
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data, either stored or transmitted through special protocols via the 
internet, constitute a major obstacle to crime detection and proof. 
Certainly, the relationship between this type of crime, the technical 
aspect and the fast evolution of technology grants it a specific nature so 
that the classical provisions aimed at proving the conventional crimes 
would be unable to deal with a virtual crime scene, requiring developed 
technical expertise and exceptional specialized skills to obtain the 
evidence. Consequently, legislators of different countries all around the 
world, including Algeria, hasten the set-up of the pillars of a legal 
system, in the interest of providing a procedural and objective 
framework to fight against this criminal phenomenon.  
Keywords: Automated data systems; Information systems; Digital 
proof; Data encryption. 
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  : مقدمة
بالنظر إلى  لمساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتجرائم ا خصوصیة

فرضت منطقا مختلفا في التعامل معھا  ،طبیعتھا الرقمیة التي تمیزھا عن غیرھا
واستیعابھا على مستوى مراحل إثباتھا المختلفة، من خلال تطویر اسالیب البحث 

ذلك أن . والتحري بما یتلاءم والمستوى التقني المتطور والمعقد لھذه الجرائم
العدالة الجزائیة تعتمد بشكل أساسي على الأدلة التي لا تخرج عن نطاق كونھا 

مسموعة، من أجل إثبات الوقائع وتقصي الحقائق، وھو  ملموسة أو مرئیة أو
المألوف في ما یمكن تسمیتھ بالجرائم التقلیدیة، إلا أنھ ونظرا للتطور 

حت العدالة في مواجھة صریحة صبأالتكنولوجي الھائل في مجال المعلوماتیة 
مع أدلة یصعب التعامل معھا لطبیعتھا غیر المادیة التي تكون على شكل نبضات 

  .الكترونیة غیر مرئیة تنساب عبر أجزاء الاجھزة المعلوماتیة
الإقرار بصعوبة التعامل مع ھذه الادلة لا یقتصر فقط على مجال  

القضائي والنھائي من أجل الربط بل یتعداه لمرحلتي التحقیق  ،البحث والتحري
بشكل قانوني أمام أجھزة إنفاذ وتطبیق  ،بین الجریمة والمجرم والمجني علیھ

القانون، وإن كان الإثبات في المادة الجزائیة یمثل محورا أساسیا في الدراسات 
القانونیة المتخصصة فإن إثبات الجریمة المعلوماتیة أصبح یشكل ھاجسا لعدة 

ووسط ارتكابھا  ،زھا طبیعتھا الرقمیة، ومحلھا المعنوياعتبارات أبر
كیف : الإفتراضي، مما یجعل إشكالیة ھذه الدراسة تكون على النحو التالي

لجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة  الرقمیةفرضت معالم الطبیعة 
  منطقا لھ خصوصیتھ في إثباتھا؟ للمعطیات

ن خلال البحث في مدى استجابة لذلك فإن ھذه الدراسة تستمد أھمیتھا م
القواعد العامة في الإثبات لمتطلبات الفضاء الرقمي وھل أصبحنا في حاجة الآن 

لاستجلاء مختلف جوانب ھذا الموضوع  ؟إلى قانون إجراءات جزائیة معلوماتي
 وبصورة أقل ،اعتمدنا بشكل أساسي على المنھج التحلیلي، الذي نلمسھ بوضوح

  .ي والاستقرائيعلى المنھجین الوصف
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وحتى تستجیب خطة البحث للمتطلبات المنھجیة بناء على الإشكالیة  
المطروحة، تم تقسیم ھذه الدراسة إلى محورین، تناولنا في المحور الأول 
الصعوبات المتعلقة بإجراءات البحث والتحري، وفي المحور الثاني الصعوبات 

  .المتعلقة بالدلیل المعلوماتي
  
 

 لمتعلقة بإجراءات البحث والتحريالصعوبات ا .1
جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة صعوبات البحث والتحري في 

تتعلق أساسا في كیفیة تعامل الضبطیة القضائیة مع طبیعتھا الرقمیة  للمعطیات،
وكیفیة إجراء التفتیش واعتراض المراسلات والوصول إلى معطیات مشفرة، 

انة في وسط افتراضي والحفاظ علیھ، وكیفیة وكیفیة الحصول على دلیل الإد
     1.التعرف على الفاعل

لذلك فإنھ من البدیھي أن یكون إثبات الجرائم التي ینجم عن ارتكابھا 
أثارا مادیة ملموسة أو مرئیة أیسر من تلك التي لا ینجم عنھا سوى أثارا معنویة 

لمساس بأنظمة جرائم ایصعب التعامل معھا، وفقا لھذا المنطق فإن إثبات 
من الصعوبة بما كان، على اعتبار أن المعطیات  المعالجة الآلیة للمعطیات

تكون في شكل رموز ونبضات في  2المعلوماتیةنظمة الأوالبیانات التي تتداولھا 
لاسیما مع الانتشار الواسع لأنظمة  ،شكل غیر مرئي من الصعب جدا إدراكھا

جرائم المساس بأنظمة المعالجة رتكب فیھ كما أن الوسط الرقمي الذي ت .التشفیر
لھ خصوصیتھ التي تنعكس بشكل واضح على الدلیل الذي  الآلیة للمعطیات

یستعمل في إثبات ھذا النوع من الجرائم، والذي یكون بطبیعتھ فنیا نتیجة 
 . الحصول علیھسبیل المعقدة التي تستعمل في  التقنیةللعملیات 

 
جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة في  غیاب الاثار التقلیدیة 1.1.

  :للمعطیات
یتصف المجرم المعلوماتي غالبا بالذكاء والخبرة الواسعة إذا ما قارناه 
بالمجرم العادي، لذلك فھو یسعى دائما إلى استعمال أسالیب وتدابیر الحمایة 
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ثار التي تعیق مھمة المحققین في استخلاص الدلیل، ویجتھد في إخفاء أ ،الفنیة
  .سلوكھ الإجرامي لمنع التعرف علیھ وتحمیلھ المسؤولیة الجزائیة

  

ھي كل ما  جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتوالآثار في  
عن طریق إرسال  ،یتركھ المجرم بعد استخدامھ للشبكة المعلوماتیة أو الإنترنت

سواء كان أو استقبال رسائل وإجراء اتصالات من خلال جھاز كمبیوتر 
3.موصولا بشبكة الإنترنت أولا

  
  

الكثیر من الآثار ذات الطبیعة الرقمیة یتم تركھا عن أن وبالرغم من  
بقى صعبة الإثبات ی ھذا النوع من الجرائمفإن  ،غیر قصد ودون درایة المستخدم

الأثر المادي الذي یمكن إدراكھ بالحواس أو الشھود الذین یمكن  نظرا لاختفاء
و حالات التلبس التي یمكن معاینتھا، كما انھ یمكن للجاني أن یتلاعب سماعھم أ

سواء قام   وبكل سھولة في البیانات محل الجریمة أو أن یمحو ملفات الذاكرة
بذلك بنفسھ أو بالإعتماد على البرامج التي تتمتع بخاصیة إتلاف البیانات 

ثبت الصلة یدي الذي بصورة تلقائیة، لذلك فإنھ یصعب الحصول على الدلیل الما
بین الأثر والمتھم، فإن كانت ھذه الصلة إیجابیة أثبتت الواقعة وإن كانت سلبیة 

    4.نفت المسؤولیة الجزائیة عن المتھم
 

عندما یتمكن المجرم  ،كما أن عملیة الحصول على الدلیل تزداد صعوبة
كأن یقوم  ،المعلوماتي من إخفاء ھویتھ حتى لا یتم تعقبھ من السلطات المختصة

ومن خلالھا  ،باختراق نظام معلوماتي لشخص آخر أو عدة أنظمة معلوماتیة
  أو أن یستعمل نظام معالجة آلیة للمعطیات تابع لمكان عام  .یقوم بتنفیذ ھجومھ

  .أو في أحد مقاھي الإنترنت
وھو ما یجعلنا لانتفق مع الذین یرجحون إمكانیة أن یخلف الجاني أثارا  

یة كبصماتھ على الجھاز في حالة اتصالھ المباشر بالنظام المعلوماتي مادیة تقلید
في الجرائم التي تتطلب تواجده الفعلي، ذلك أن البصمات قد تثبت قیام المتھم 

وعلیھ فإن  5.باستعمال الجھاز لكن لا تثبت قیامھ بالفعل محل التجریم والمتابعة
مة الحقیقي والرقمي، ما یحتم الآثار التي قد یخلفھا المجرم تشمل مسرحي الجری

ومع ذلك فإن إثبات  6.على المحققین في ھذا النوع من الجرائم، البحث فیھما معا
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یبقى أمرا غایة  بجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتصلة الجاني 
  .في الصعوبة لأنھا ترتكب في بیئة افتراضیة رقمیة تختفي فیھا الأدلة المادیة

  

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة بیعة الرقمیة لمسرح الط 2.1.
  :للمعطیات

یعتبر مسرح الجریمة العنصر الاساسي في إجراءات البحث والتحري 
رجال الضبطیة القضائیة المختصین نوعیا وإقلیمیا، لذلك فإن بھا التي یقوم 

وما  7،أولیتھم القصوى ھي الحفاظ على مسرح الجریمة والأدلة التي یحتویھا
ھو أن الافعال المكونة  جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات،یمیز 

للركن المادي فیھا یمكن أن تتجزأ على أكثر من مكان واحد، ویمكن أن تتعدى 
إقلیم الدولة الواحدة، لأن ارتكابھا لا یشرط التواجد الفعلي أو المادي للجاني في 

  .مكان الجریمة
تعقیدا عندما تكون المسافة بین الفعل المجرم والمعطیات ویزداد الأمر  

محل الاعتداء كبیرة لدرجة تتجاوز حدود الدولة الواحدة، وھو ما یتولد عنھ 
الصعوبات المتعلقة بمعیار التجریم المعتمد في مختلف التشریعات، ومشكلات 

قد تكون  التي ،المتابعة القضائیة ابتداء من إجراءات البحث والتحري والتحقیق
وصولا إلى التنازع القضائي الإیجابي عندما یعقد  8في أكثر من دولة

 .الاختصاص لأكثر من قضاء للنظر في القضیة
تجدر الإشارة في ھذا الإطار إلى أن العدید من الدول وفي غیاب 
اتقاقیات تعاون أمني وقضائي، تعتبر أن الدخول إلى أنظمة معلوماتیة موجودة 

الذي یعقد  ومثال ذلك القضاء الأمریكي 9،أخرى مساسا بسیادتھافي إقلیم دولة 
الإختصاص لنفسھ في كل الجرائم التي وقعت في الخارج ومست آثارھا مصالح 

   10.أمریكیة أو عرضتھا للخطر، إعمالا لمبدأ الإختصاص الشخصي

  

وھو نفس الإتجاه الذي سار فیھ القضاء الإنجلیزي، حیث ینعقد 
متى كان ثمة ارتباط بین الواقعة المرتكبة  ،البریطانیة الإختصاص للمحاكم

 The( 1990عملاً بقانون إساءة استخدام الحاسوب الصادر سنة  ،وبریطانیا
Computer Misuse Act of 1990(  حتى وإن كانت ھذه الواقعة قد حدثت في

أما في فرنسا فینعقد  11.الخارج وبصرف النظر عن محل إقامة الجاني
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ي جرائم الإنترنت التي وقعت في الخارج، للقضاء الفرنسي متى الإختصاص ف
كانت الظروف الواقعة تبرر مصلحة فرنسا في إعمال قانونھا علیھا، عملاً 

   12.بقانون العقوبات الجدید
وبالرغم من سعي الدول إلى عقد اتفاقیات ثنائیة من أجل إزالة  

ع العملي أثبت أن العائق الفعلي الحواجز التي تقید الإجراءات الجزائیة، فإن الواق
  ھو مبدأ ازدواجیة التجریم الذي یضمن توافق الدول على تجریم نفس الفعل

  13.وھو ما یتطلب قوانین جنائیة أكثر مرونة
 
     

جرائم المساس القصور التشریعي وغیاب التنسیق الدولي في مواجھة  2.1.
 :بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

وأسالیب  مساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتجرائم الخصوصیة 
مكافحتھا، فضحت القصور التشریعي في جانبیھ الموضوعي والإجرائي، وإن 
كانت الدول سارعت إلى تدعیم منظوماتھا القانونیة بنصوص لمواكبة التطور 

فتقد إلى الدقة من حیث تحدید تغالبیة ھذه النصوص  فإنالمتسارع للظاھرة، 
ضمن الشرعیة اللازمة لسلامة إجراءات المتابعة من تمجرم، ولا السلوك ال

  . وھو ما یثیر إشكالات كبیرة أمام القضاء من حیث القبول والحجیة ،العیوب
الذي  0414-09في الجزائر تم تناول ھذا الجانب من خلال القانون 

یعتبر نوعیا من حیث الصیاغة ومرافقتھ لنصوص قانون العقوبات المتعلقة 
   15.ائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتبجر

  
وبالرغم من أن بعض الدول سارعت إلى جعل قوانینھا الداخلیة أكثر 
ملاءمة للتطور في مجال تكنولوجیا المعلومات، إلا أن ذلك یبقى غیر كاف 

جرائم المساس بأنظمة المعالجة لإرساء دعائم التعاون الدولي في مجال مكافحة 
فعدم وجود مفھوم مشترك لھذه الأخیرة صعب من إجراءات  .معطیاتالآلیة لل

ملاحقة المجرمین الذین یرتكبون أفعال مجرمة من دول تبیح قوانینھا الساریة 
  ن اعتماد بعض الدول على قواعد قانونیة إجرائیة تقلیدیةأھذه الأفعال، كما 

علق الأمر بعملیات جعل التنسیق في ما بینھا في غایة الصعوبة لاسیما عندما یت
  .الإستدلال والتحقیق
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ھذه في الأخیر فإن غیاب اتفاقیات للتعاون بین الدول في مكافحة 
یحتم  -إن وجدت للتصدي لھذه الظاھرة- أو عدم كفایة بنودھا  الظاھرة الإجرامیة

على الدول إیجاد صیغ أكثر فعالیة من أجل تسھیل تسلیم المجرمین وتبادل 
ھو الحال بالنسبة لاتفاقیة التعاون في المجال القضائي بین  المعلومات، مثل ما

  2010.16أفریل  07الجزائر والولایات المتحدة الأمریكیة بتاریخ 
  
  
 الصعوبات المتعلقة بالدلیل المعلوماتي .2

جھزة الكمبیوتر أالدلیل المأخوذ من "بأنھ  یعرف الدلیل المعلوماتي
سیة أو كھربائیة یمكن تجمیعھا ویكون في شكل مجالات أو نبضات مغناطی

وھي مكون رقمي لتقدیم  ،وتحلیلھا باستخدام برامج تطبیقات وتكنولوجیا
   معلومات في أشكال متنوعة مثل النصوص المكتوبة أو الصور أو الأصوات 

ذلك الدلیل المشتق من أو بواسطة "ویعرف كذلك بأنھ  17".أو الأشكال والرسوم
یة الحاسوبیة وأجھزة ومعدات وأدوات الحاسب الآلي النظم البرامجیة المعلومات

أوشبكات الاتصال من خلال إجراءات قانونیة وفنیة لتقدیمھا للقضاء بعد تحلیلھا 
شكال أعلمیا أو تفسیرھا بشكل نصوص مكتوبة أو رسومات أو صور و

   18.لتقریر البراءة أو الإدانة فیھا ،وأصوات لإثبات وقوع الجریمة
  

الدلیل الذي یشمل جمیع البینات الرقمیة التي یمكن أن "كما یعرف بأنھ
رتكبت أو توجد علاقة بین الجریمة والجاني، أو بین أتثبت أن ھناك جریمة قد 
والبیانات الرقمیة ھي مجموعة الأرقام التي تمثل . الجریمة والمتضرر منھا

ت مختلف المعلومات بما فیھا النصوص المكتوبة، الرسومات، الخرائط، الصو
الدلیل الّذي یجد لھ أساسا في العالم الافتراضي ویقود إلى "أو  19"أو الصورة

الجریمة  أو ھو تلك المعلومات الّتي یقبلھا المنطق و العقل و یعتمدھا العلم و یتم 
الحصول علیھا بإجراءات قانونیة و علمیة بترجمة البیانات الحسابیة المخزنة 

ویمكن استخدامھا في أي  ،وشبكات الإتصالفي أجھزة الحاسب الآلي وملحاتقھا 
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لإثبات حقیقة فعل أو شیئ لھ علاقة  ،مرحلة من مراحل التحقیق أو المحاكمة
  20."المجني علیھ بجریمة ما أو

  

غلب الأحیان ألكن ما یؤخذ على ھذه التعاریف، ھو عدم دقتھا في 
قني وخلطھا بین مفاھیم متعددة، ذلك أن واضعیھا لا یلمون بالجانب الت

المتخصص والمعمق بالشكل الكافي الذي یسمح لھم بوضع تعاریف دقیقة توازن 
بین الشق القانوني والتقني، ھذا من جھة ومن جھة أخرى، صعوبة وضع 

  .تعریف شامل ودقیق نظرا للتطور المستمر والسریع لتكنولوجیا المعلومات
  

  

المعلوماتي  فاعتبار الدلیل مجموعة من البیانات یتم إدخالھا للنظام 
یجعلھ یتطابق مع باقي المفاھیم الأخرى كبرامج المعلوماتیة المتعلقة بالتطبیقات 
أو أنظمة التشغیل كما أنھ ثبت قصور التعریفات التي تربط الدلیل المعلوماتي 
بجھاز الحاسوب، من خلال التكنولوجیا التي وسعت البیئة الرقمیة إلى العدید من 

  .لذكیة وبطاقات الدفع مثلاالاستخدامات كالھواتف ا
  

    :النسبیة في خصائص الدلیل المعلوماتي 1.2
درج استعمال العدید من المصطلحات للتعبیر عن الدلیل 

 prevue(، الدلیل الالكتروني )preuve Informatique(المعلوماتي
électronique(  وكذلك دلیل تكنولوجیات المعلومات)IT Evidence(،21  إلا

نظرا   ،ؤدي نفس المعنى ولا یوجد اتفاق صریح على تعریف واحدنھا تقریبا تأ
المتغیرة بحسب اتساع مجالات  ،للطبیعة الفنیة والتقنیة لھذا النوع من الأدلة

استخدام المعلوماتیة، وھو ما حذا بالتشریعات الداخلیة للدول ومن بینھا التشریع 
وأن ما ھو موجود في الجزائري، إلى تجنب اعطاء تعریف للدلیل المعلوماتي، 

ھو اجتھادات فقھیة لإیجاد تعریف إطار شامل  ،البحوث العلمیة المتخصصة
إلا أن المسالة التي تلقى إجماعا في ما یتعلق بالدلیل المعلوماتي ھي . ودقیق

خاصة وأن الأمر  ،صعوبة الحصول علیھ وفھمھ وكیفیة التعامل معھ في الإثبات
ة العملیات الآلیة التي تمت من أجل الحصول غالبا ما یتطلب إعادة عرض كاف

  .علیھ
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  وتنعكس البیئة الرقمیة التي تمثل الوسط الطبیعي للدلیل المعلوماتي
على خصائصھ وممیزاتھ، فھو دلیل علمي لاختلافھ عن الدلیل التقلیدي من حیث 
ھیئتھ غیر الملموسة، وطریقة الحصول علیھ التي تطلب برمجیات خاصة ونظم 

كما أنھ الدلیل المعلوماتي ھو . یة مؤھلة تقنیا للتعامل معھ واستخلاصھمعلومات
دلیل تقني نسبة إلى البیئة التقنیة التي یتكون فیھا، والتأھیل التقني اللازم للتعامل 
معھ من طرف تقنیین ومتخصصین، إضافة إلى أنھ متنوع ومتطور، لإمكانیة 

داولھا رقمیا كالصور والتسجیلات اتخاذه كافة أنواع وأشكال البیانات الممكن ت
  .على سبیل المثال

  

وبالرغم من أغلب الدراسات تتناول مسألة خصائص الدلیل المعلوماتي 
كنوع مستحدث من الأدلة، إلا أننا نجد بأن ھذه الخصوصیة نسبیة إلى حد ما في 
بعض الحالات، وأن ما یمكن أن یمیز الدلیل الجزائي المعلوماتي یمكن سحبھ 

على الدلیل الجزائي التقلیدي، أو على الأقل لا ینفرد وحده بھذه  كذلك
فالتسلیم بأن الدلیل المعلوماتي دلیل . الخصوصیة، والأدلة على ذلك كثیرة

یصعب التخلص منھ على اعتبار أن أي إلغاء لمعطیات تم إدخالھا للنظام 
ضاھا القیام المعلوماتي، یمكن استردادھا في ما بعد لتوفر برمجیات یمكن بمقت

بھذه المھمة، یتعارض تماما مع جانب من الفقھ الذین یرجعون صعوبة الإثبات 
إلى سھولة وسرعة   جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتفي 

  . التخلص من أدلة الإثبات
  

  :شروط قبول الدلیل المعلوماتي 2.2
 یة قبولھ كدلیلإن أول ما یثار بشأن الدلیل المعلوماتي ھو مدى إمكان

وذلك نظرا للأشكال المختلفة التي یمكن أن یكون علیھا، والتي تجعل قبولھ أمام 
تلتزم بھا  ،الجھات القضائیة یتوقف على ضوابط معینة منصوص علیھا قانونا

جھات التحقیق في إجراءات الحصول علیھ، لیكون دلیل إثبات یعول علیھ 
تائج وآثار أصل البراءة، المتمثلة أساسا القضاء في أحكامھ، ویستمد حجیتھ من ن

أن یكون الدلیل المعلوماتي :أن یكون الدلیل المعلوماتي مشروعا، وثانیا: في أولا
   .أن تتم مناقشة الدلیل في الجلسة: ، وثالثایقینیا
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 أن یكون الدلیل المعلوماتي مشروعا 1.2.2
یل من خلال المقصود بمشروعیة الدلیل ھو أن یعترف المشرع بھذا الدل

تصنیفھ في قائمة الأدلة القانونیة، التي یجیز القانون فیھا للقاضي الاستناد إلیھ 
في تكوین عقیدتھ، وھو ما یسمى بمشروعیة الوجود من جھة، ومن جھة أخرى 
أن یتفق الإجراء الذي تم الحصول من خلالھ على الدلیل المعلوماتي مع القواعد 

  .عیة الحصول على الدلیل المعلوماتيوھو ما یسمى مشرو 22القانونیة،
  

أما بالنسبة لمشروعیة الحصول على الدلیل المعلوماتي، فالمقصود بھا 
ھو الحصول على الدلیل وتقدیمھ للقضاء أو إقامتھ أمامھ بالطرق التي رسمھا 
القانون، وأن أي خروج عن ھذه القواعد یجعل الدلیل غیر مشروع لا یعتد 

كانت دلالتھ في الكشف عن الحقیقة، وفي ھذا الإطار، فقد  بقیمتھ القانونیة مھما
أكد المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعیة الدولیة لقانون العقوبات المنعقد 

في قراره الصادر حول  1994سبتمبر  09إلى  04بالبرازیل في الفترة من 
روعة القواعد الإجرائیة في بیئة جرائم الحاسوب، على أن الانتھاكات غیر المش

لحقوق الإنسان التي یرتكبھا رجال السلطة العامة، یمكن أن تبطل الدلیل 
المتحصل علیھ، بالإضافة إلى تقریر المسؤولیة الجنائیة لرجل السلطة العامة 

   23.الذي انتھك القانون
  

ویشكل نظام الإثبات الذي تتبناه الدولة، المعیار الأساسي الذي تتحدد  
ففي نظام الإثبات المقید، والذي . ة الدلیل من حیث الوجودیعلى أساسھ مشروع

یعرف بنظام الأدلة القانونیة، تكون أدلة الإثبات محصورة، ولا یمكن للقاضي 
الإستناد على دلیل غیر منصوص علیھ صراحة ضمن أدلة الإثبات، ولا یكون 

نظام أما في . بذلك لقناعة القاضي أي دور في تقدیر الأدلة أو البحث عنھا
الإثبات الحر، الذي لا یحدد أدلة الإثبات، فإن مسألة مشروعیة الدلیل المعلوماتي 
من حیث الوجود لا تطرح تماما، نظرا لاضطلاع القاضي في ھذا النظام بدور 
إیجابي في البحث عن الأدلة وتقدیر قوتھا الثبوتیة، وھو النظام الذي تبناه 

من قانون  212نص المادة المشرع الجزائري، وعبر عنھ صراحة في 
  . الإجراءات الجزائیة
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لذلك كان من المنطقي أن یستبعد القاضي كل دلیل معلوماتي تم 
وأن لا یستند علیھ في حكمھ مھما  24الحصول علیھ بطریقة غیر مشروعة،

وھو ما ذھب إلیھ المشرع الإنجلیزي الذي  ،كانت قیمتھ القانونیة وقوتھ الثبوتیة
یل تم التوصل إلیھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وكان أكد على أن كل دل

متضمنا اعتداء على الحقوق الاساسیة للمواطن، یتعین استبعاده من جلسة 
المرافعات، حتى ولو كان دلیلا ملائما أو موضوعیا یتصل بموضوع النزاع 

   25.مباشرة یثبتھ أو یساھم في إثباتھ
  
  

  نیاأن یكون الدلیل المعلوماتي یقی 2.2.2
بمعنى أن یكون الدلیل مبنیا على الجزم والیقین وغیر قابل للشك، لذلك 

        كأن یتعرض للتغییر  ،یتوجب التأكد من سلامة الدلیل أولا من العبث ھفإن
وثانیا من الخطأ في استخلاصھ، بأن یتم  ،أو التعدیل أو الحذف أو الطمس

ي الحصول علیھ، من خلال التحقق من سلامة الإجراءات الفنیة المستخدمة ف
ھذا  .دلة الموثوقةالاعتماد على الأسالیب التي أثبتت كفاءتھا في استخلاص الأ

من جھة، ومن جھة أخرى،  سلامة الوسائل المستعملة كالبرمجیات وغیرھا من 
أي عیب قد یؤثر على مصداقیة الدلیل، وذلك بإخضاعھا لعدة تجارب للوقوف 

قضاء الأمریكي استبعد المخرجات الناتجة عن حتى أن  ال. على مدى دقتھا
   26.حاسوب لا یؤدي وظائفھ بصورة سلیمة أو كان القائم علیھ غیر موثوق

  

، أن تكون 1984كما یشترط قانون الشرطة والإثبات في بریطانیا لسنة 
   27.البیانات دقیقة وناتجة عن الحاسوب بصورة سلیمة، لاعتبار الدلیل یقینیا

  
  

  مناقشة الدلیل المعلوماتي في الجلسةأن تتم  3.2.2
یشترط المشرع الجزائري كغیره من المشرعین وجوب مناقشة الأدلة 

من قانون الإجراءات  212في الجلسة، ونص على ذلك صراحة في المادة 
التي تؤكد على أنھ لا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة  28الجزائیة،
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. ت والتي حصلت المناقشة فیھا حضوریا أمامھالمقدمة لھ في معرض المرافعا
وعلیھ فإن حریة الدلیل في المادة الجزائیة مشروطة بأن یكون الدلیل الذي یستند 

إلا أنھ تجد الإشارة إلى أن . إلیھ القاضي قد تم إتاحتھ للخصوم ومناقشتھ بالجلسة
خصوصیة الجریمة المعلوماتیة تجعل من حضور الخبیر في الجلسة أمرا 

روریا لتوضیح المسائل التقنیة التي تلعب دورا ھاما في اقتناع القاضي ض
   29.الجزائي بالدلیل الرقمي

  

  حجیة الدلیل المعلوماتي  3.2
درجت مختلف التشریعات ومنھا التشریع الجزائري على تقسیم مراحل 
إثبات الجرائم إلى مرحلة البحث والتحري التي تعتبر مرحلة تمھیدیة تجمع فیھا 

ستدلالات ومرحلة التحقیق القضائي التي تمحص فیھا الأدلة تحت إشراف الا
قضائي، أخیر مرحلة المحاكمة أو كما تسمى في الممارسة القضائیة بالتحقیق 

        لأن فیھا تناقش الأدلة ترجیحا للإدانة في حال كفایة أدلة الإتھام  ،النھائي
  .أو الحكم بالبراءة في حال عدم كفایتھا

  

المقصود بحجیة الدلیل المعلوماتي، ھو قیمة ما یتمتع من قوة  إن 
استدلالیة، لذلك فھي تختلف باختلاف أنظمة الإثبات الرئیسیة وھي نظام الإثبات 

  .المقید، نظام الإثبات الحر ونظام الإثبات المختلط
  

بالنسبة لنظام الإثبات المقید فإن الأدلة فیھ تكون محصورة ومحددة مسبقا 
ودور القاضي في ھذا النظام یقتصر على تطبیق القانون  30قانونیة، بنصوص

لذلك فإن القوة الإثباتیة للأدلة  31من حیث وجود الدلیل وتوافر شروطھ،
المعلوماتیة فیھ تكون محدودة، لاسیما وأن ھذا النظام یعمل بقاعدة الدلیل 

ذا كان من الأفضل أو المحرر الأصلي بمعنى استبعاد الدلیل في صورة نسخة إ
الأمر الذي یكون من  32الممكن الحصول على الدلیل في صورتھ الأصلیة،

الصعب تحقیقھ بالنظر إلى خصائص الدلیل المعلوماتي والوسط الرقمي الذي 
  .یستنبط منھ
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یختلف الأمر في ظل نظام الإثبات الحر، لأن حجیة الأدلة المعلوماتیة لا 
النظام التي تقوم على حریة الإثبات تطرح أي إشكال بالنظر إلى مبادئ ھذا 

وسلطة القاضي الواسعة في تقدیر الأدلة وبناء قناعتھ على أي دلیل یطرح أمامھ 
في الجلسة، وھو الاتجاه الذي نؤیده بالنظر إلى الكفاءة التي حققتھا النظم 
المعلوماتیة الحدیثة، والتي تبرھن على وضوح الأدلة المعلوماتیة ودقتھا في 

  .لعلاقة بین الجاني والضحیة أو بین الجاني والسلوك الإجراميإثبات ا
  

أما حجیة الدلیل المعلوماتي في نظام الإثبات المختلط محاطة بالغموض 
والتعقید نظرا إلى أن المشرع في ھذا النظام یحدد أدلة الإثبات من جھة ویمنح 

تي أمام القاضي سلطة تقدیرھا من جھة أخرى، ولیتم قبول الدلیل المعلوما
المحكمة فإنھ یتم اعتباره طریقة من طرق الإثبات لأنھ بالنسبة إلیھم وسائل 
الإثبات محددة على سبیل الحصر ولا یمكن بأي حال من الأحوال الخروج 

  33.عنھا

 212ویبقى موقف المشرع الجزائري واضحا من خلال نص المادة  
إثبات الجرائم بأي من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنھ یجوز 

ماعدا الأحوال التي ینص فیھا القانون على غیر ذلك   طریق من طرق الإثبات
وتؤكد المادة أنھ لا یسوغ  ،وللقاضي أن یصدر حكمھ تبعا لاقتناعھ الخاص

للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات والتي 
وبھذا فإن المشرع الجزائري یكون قد  ،حصلت المناقشة فیھا حضوریا أمامھ

كرس قاعدتین جوھریتین، الأولى ھي قاعدة الاقتناع الحر للقاضي الجزائي 
  . والثانیة ھي حریة اختیار وسائل الإثبات

من قانون  307ھذا الأمر یتجلى بوضوح أكبر في ما ذھبت إلیھ المادة 
من القضاة أن یقدموا  الإجراءات الجزائیة بتأكیدھا على أن القانون لا یطلب

حسابا عن الوسائل التي قد وصلوا بھا إلى تكوین اقتناعھم، ولا یرسم لھم قواعد 
بھا یتعین علیھم أن یخضعوا لھا على الأخص تقدیر أو كفایة دلیل ما، ولكنھ 
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یأمرھم أن یسألوا أنفسھم في صمت وتدبر، وأن یبحثوا بإخلاص ضمائرھم في 
  .راكھم الأدلة المسندة إلى المتھم وأوجھ الدفاع عنھاأي تأثیر قد أحدثتھ في إد

  

  :خاتمةال
وضبط الأدلة  جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتإن إثبات 

الرقمیة والتعامل معھا لتحدید قیمتھا في الإثبات، من المواضیع ذات الأھمیة 
ضع الید على مواضع العلمیة والعملیة، لذلك فإنھ من المنطقي أن تتم معالجتھا لو

أنھ  النقص في الأنظمة القانونیة، وھو الھدف من دراستنا التي توصلنا فیھا إلى
من الضروري التعرض بالدراسة والفحص للعوامل المؤثرة في إثبات الجریمة 

  . المعلوماتیة والمتأتیة أصلا من طبیعتھا الرقمیة ووسط ارتكابھا الافتراضي
  

من خلال دراستنا للمنظومة القانونیة في وبالرغم من أننا لم نلمس 
  الجزائر قصورا تشریعیا أو عدم ملاءمة نصوص قانون الإجراءات الجزائیة 
أو القوانین الخاصة لھذا النوع من الجرائم، بل أن ما وقفنا علیھ في النظام 
القانوني الجزائري ھو توافر النصوص القانونیة التي توضح كیفیة التعامل مع 

الرقمیة عن طریق تعلیمات وإرشادات وحتى إجراءات معیاریة، فإن الأدلة 
التحدیات الحقیقیة في إثبات الجریمة المعلوماتیة یمكن إجمالھا في مواكبة 
التطور السریع لتكنولوجیا المعلومات لتسھیل ضبط المتھمین وإثبات إدانتھم 

ي الأنظمة البیانات الشخصیة لمستخدموتوحید القوانین التي تعنى بحمایة 
المعلوماتیة عالمیاً مع تضمین القوانین الداخلیة للدول قواعد إجرائیة خاصة 

  .تنسجم مع طبیعة الجریمة المعلوماتیة
  
كما أنھ یتوجب على موردي خدمة الإنترنت في العالم، الالتزام بتوفیر  

تسھیلات للجھات القضائیة بھدف الحصول على معلومات وبیانات تخص 
سیما في إطار الإنابات القضائیة الدولیة التي لا یمكن أن تتجسد إلا المتھمین، لا

في وجود تنسیق دولي تنظمھ اتفاقیات دولیة نتیجة الطبیعة العابرة للحدود لھذا 
 .النوع من الجرائم
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  : التھمیش و الإحالات 

 
1 Christiane FERAL-SCHUHL, 1999, « Cyber droit, le droit à l’épreuve de 
l’Internet », Paris, Dunod, p. 45. 

أوت  05الموافق لـ  1430شعبان  14المؤرخ في  04- 09ن القانون ب م/2عرفت المادة  2
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام  2009

أي نظام منفصل أو مجموعة من : "والاتصال ومكافحتھا، المنظومة المعلوماتیة على أنھا
وم واحد منھا أو أكثر بمعالجة آلیة الأنظمة المتصلة ببعضھا البعض أو المرتبطة، یق

  ".للمعطیات تنفیذا لبرنامج معین
الاثبات الالكتروني قي القانون المقارن، أطروحة لنیل  ،2017- 2016 مناصرة،یوسف  3

، نقلا 60: ، ص، الجزائر1شھادة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 ,« Geneviève CAMMAS, « Traçabilité et protection des communications:عن

article publié dans la revue « Droit et Patrimoine » « dossier : La traçabilité », 
édition n° :93, Paris, 2001. 

دار الكتب  القاھرة، التحقیق الجنائي الفني والبحث الجنائي، ،1991عبد الفتاح مراد، 4
  .73المصریة، ص 

دار المناھج  ،عمانجرائم الحاسوب، الطبعة الأولى، ، 2006تي، محمد حماد مرھج الھی 5
  .227-226للنشر والتوزیع، ص 

 ,Geneviève CAMMAS :نقلا عن. 62: سابق، صالمرجع المناصرة یوسف، 6
« Traçabilité et protection des communications », article publié dans la 
revue « Droit et Patrimoine » « dossier : La traçabilité », édition n° :93, 

Paris, 2001.  
من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ یحظر في مكان ارتكاب جنایة على  43تنص المادة  7

كل شخص لا صفة لھ، أن یقوم بإجراء أي تغییر على حالة الأماكن التي وقعت فیھا الجریمة 
  . لیة للتحقیق القضائيأو ینزع أي شيء منھا قبل الإجراءات الأو

یتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا "من قانون الإجراءات الجزائیة  40تنص المادة  8
بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبھ في مساھمتھم في اقترافھا أو 

یجوز . بمحل القبض على أحد ھؤلاء الأشخاص حتى ولو كان القبض قد حصل لسبب آخر
الإختصاص المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق  تمدید

التنظیم في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة 
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المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الاموال والإرھاب والجرائم المتعلقة بالتشریع 

  ".الخاص بالصرف
الأدلة المتحصلة من الوسائل ، 2003أفریل  28إلى  26من علي حمودة،  محمود 9

الإلكترونیة في إطار نظریة الإثبات الجنائي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الأول حول 
  .05الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكترونیة، الإمارات العربیة المتحدة، ص 

الإشكالیات الإجرائیة التي تثیرھا  ،2009أكتوبر  29، 28 موسى مسعود ارحومة، 10
الجریمة المعلوماتیة عبر الوطنیة، بحث مقدم إلى المؤتمر المغاربي الأول، حول المعلوماتیة 

 iefpedia.com :، منشور على الموقع19والقانون، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، ص 
 .USA V. Thomas, no  :، نقلا عن19:46على الساعة  28/11/2020: تاریخ الإطلاع 

cr – 94 – 20019 – 9 (w. d. tenn. 1994)  مشار إلیھا عند عمر محمد بن یونس  الجرائم
  .908الناشئة عن استخدام الإنترنت، ص

 U. S. V. Truesdale 152 :، نقلا عن19موسى مسعود ارحومة، المرجع السابق، ص  11
F. 3d 443 (5th Cir. 1998) عند عمر محمد بن یونس  الجرائم الناشئة عن  مشار إلیھا

  .910استخدام الإنترنت، ص
، نقلا عن عمر محمد بن یونس  الجرائم 19موسى مسعود ارحومة، المرجع السابق، ص  12

  .911الناشئة عن استخدام الإنترنت، ص
  التحقیق في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت ،2000نوفمبر  محمد الأمین البشري، 13
  . 373السعودیة، ص  30جلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، عدد الم
 2009أوت  05: الموافق لـ 1430شعبان عام  14المؤرخ في  04-09القانون  14

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 
  .ومكافحتھا

 19-88المعالجة الآلیة للمعطیات بموجب القانون المشرع الفرنسي ھو أول أقر حمایة  15
 المتعلق بالغش المعلوماتي، أما المشرع الجزائري فقد تناولھا من خلال قانون العقوبات

في القسم السابع مكرر في الفصل الثالث للباب الثاني من الكتاب  15-04بموجب القانون 
  ". معطیاتالمساس بأنظمة المعالجة الآلیة لل"الثالث تحت عنوان 

تتیح ھذه الاتفاقیة إمكانیة جمع الشھادات أو تصریحات الشھود وتقدیم الوثائق والملفات  16
وغیرھا من عناصر الإثبات وتحدید مكان وھویة الأشخاص والأغراض وتسلیم الوثائق 
القانونیة والتحویل المؤقت للأشخاص الموقوفین للإدلاء بشھاداتھم   أو أي مساعدة أخرى 

  . نفیذ الأوامر بالتفتیش والحجزوكذا ت
 Raphael d’ASSGNIES:نقلا عن. 19-18: ، صالمرجع السابقمناصرة یوسف،  17

directeur de CELOG, Alexandre DREVET «La preuve dans l’environnement 
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numérique & collecte probatoire, bonne pratique en cas de situations pré-

contentieuses», les cahiers techniques de CELOG, 2014, p 6.  
حجیة الدلیل الالكتروني في مجال الاثبات الجنائي في القانون  ،2010 عائشة بن قارة، 18

  .53دار الجامعة الجدیدة، ص مصر، الجزائري والقانون المقارن،
  .54، ص نفس المرجع 19
 الإسكندریة ریمة الإلكترونیة،الإثبات الجنائي في الج ،2015 شرف قندیل عبد القادر،أ 20

  .124 123دار الجامعة الجدیدة، ص 
 ,Jean-Raphaël DEMARCHI :، نقلا عن18، ص المرجع السابقمناصرة یوسف،  21

« Les preuves scientifiques et le procès pénal », L. G. D. J, Lextenso 
édition, 2012, PARIS, p 42-43, p 385. 

دار النھضة العربیة القاھرة، الشرعیة والإجراءات الجنائیة،  ،1997 أحمد فتحي سرور، 22
  .105ص 

دار  الإسكندریة، الجرائم المعلوماتیة على شبكة الانترنت، ،2008 أمیر فرج یوسف، 23
  .314المطبوعات الجامعیة، ص 

من أمثلة الطرق غیر المشروعة في الحصول على الدلیل المعلوماتي، قیام ضباط الشرطة  24
  .لقضائیة بعملیة التفتیش دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصةا

  القاھرة حجیة المخرجات الكمبیوتریة في المواد الجنائیة، ،1997 ،عبد اللاه أحمد ھلالي 25
  .129 -128ص  ،الطبعة الأولى دار النھضة العربیة،

  .95، ص نفس المرجع 26
ش الجنائي على نظم الحاسوب والإنترنت الطبعة التفتی، 2004علي حسن محمد الطوالبة،  27

  .191عالم الكتب الحدیث، ص الأردن، الأولى، 
من قانون  427من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري یقابلھا نص المادة  212المادة  28

  .الفرنسي الإجراءات الجزائیة
الإسكندریة لكترونیة، الإثبات الجنائي في الجریمة الإ ، 2015 أشرف عبد القادر قندیل، 29

  .174دار الجامعة الجدیدة للنشر، ص مصر، 
نظام الإثبات المقید أو القانوني لا یمنح الحق للقاضي بالحریة في تكوین اقتناعھ  30

الشخصي، بل یكون مقیدا بالقواعد والأسس التي حددھا المشرع سلفا، لذلك فإن دور القاضي 
  .ون من حیث وجود الدلیل وتوافر شروطھفي ھذا النظام یقتصر على تطبیق القان

31 Charles GILLIERON, 1946, « l’évolution de la preuve pénale », revue 
pénale suisse, Berne, p 197. 

  .94، ص المرجع السابقھلالي عبد اللاه أحمد،  32
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ات جرائم الكمبیوتر وحقوق المؤلف والمصنف، 2003فتوح الشاذلي، عفیفي كامل عفیفي،  33

 .  395منشورات الحلبي الحقوقیة، ص لبنان، الفنیة ودور الشرطة والقانون، 
 :قائمة المراجع 
  

 باللغة العربیة لمؤلفاتا : 
  دار النھضة العربیةالقاھرة، الشرعیة والإجراءات الجنائیة،  ،1997 أحمد فتحي سرور، - 1
 الإسكندریة الإلكترونیة، الإثبات الجنائي في الجریمة ،2015 شرف قندیل عبد القادر،أ - 2

  .دار الجامعة الجدیدة
الإسكندریة الإثبات الجنائي في الجریمة الإلكترونیة،  ، 2015 أشرف عبد القادر قندیل، - 3

  .دار الجامعة الجدیدة للنشرمصر، 
دار  الإسكندریة، الجرائم المعلوماتیة على شبكة الانترنت، ،2008 أمیر فرج یوسف، - 4

  .عیةالمطبوعات الجام
حجیة الدلیل الالكتروني في مجال الاثبات الجنائي في القانون  ،2010 عائشة بن قارة، - 5

  .دار الجامعة الجدیدةمصر، الجزائري والقانون المقارن،
  القاھرة حجیة المخرجات الكمبیوتریة في المواد الجنائیة، ،1997 ،عبد اللاه أحمد ھلالي - 6

  .لىالطبعة الأو دار النھضة العربیة،
دار الكتب  القاھرة، التحقیق الجنائي الفني والبحث الجنائي،، 1991عبد الفتاح مراد، - 7

  .المصریة
التفتیش الجنائي على نظم الحاسوب والإنترنت ، 2004علي حسن محمد الطوالبة،  - 8

  .عالم الكتب الحدیثالأردن، الطبعة الأولى، 
م الكمبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات جرائ، 2003فتوح الشاذلي، عفیفي كامل عفیفي،  - 9

  .منشورات الحلبي الحقوقیةلبنان، الفنیة ودور الشرطة والقانون، 
دار  ،جرائم الحاسوب، الطبعة الأولى، عمان، 2006محمد حماد مرھج الھیتي،  - 10

 .المناھج للنشر والتوزیع
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 باللغات الأجنبیة لمؤلفاتا: 

1- Christiane FERAL-SCHUHL, 1999, « Cyber droit, le droit à l’épreuve 
de l’Internet », Paris, Dunod 

 الأطروحات : 
الاثبات الالكتروني قي القانون المقارن، أطروحة لنیل  ،2017- 2016 مناصرة،یوسف  - 1

  .، الجزائر1شھادة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 المقالات باللغة العربیة : 
  التحقیق في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت ،2000نوفمبر  البشري، محمد الأمین - 1

  .السعودیة 30المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، عدد 
 المقالات باللغات الأجنبیة : 

1- Charles GILLIERON, 1946, « l’évolution de la preuve pénale », revue 
pénale suisse, Berne.  

 المداخلات : 
الأدلة المتحصلة من الوسائل ، 2003أفریل  28إلى  26محمود علي حمودة، من  - 1

الإلكترونیة في إطار نظریة الإثبات الجنائي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الأول حول 
  .الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكترونیة، الإمارات العربیة المتحدة

، الإشكالیات الإجرائیة التي تثیرھا 2009أكتوبر  29، 28 موسى مسعود ارحومة، - 2
الجریمة المعلوماتیة عبر الوطنیة، بحث مقدم إلى المؤتمر المغاربي الأول، حول المعلوماتیة 

  .والقانون، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس
 النصوص القانونیة: 
 1966و یولی 08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  155- 66الأمر رقم  - 1

، المعدل 1966، سنة 48المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، عدد 
  . والمتمم

 2009أوت  05: الموافق لـ 1430شعبان عام  14المؤرخ في  04-09القانون  - 2
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 

  .ومكافحتھا
  


